كان كلامنا المتقدم في الوجه الثاني لتقدم الاستصحاب على بقية الأصول العملية اللفظية، وقلنا: إنه يتقدم عليها وروداً، والوجه في الورود كالتالي، المأخوذ في بقية الأصول العملية اللفظية العلم، (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، يعني إذا علموا، ما فيه رفع، فإذا كان المأخوذ في الأصول العملية هو العلم وكان الاستصحاب باعتباره أصلاً محرزاً، يعني له كاشفية، له إضاءة، فعندما أستصحب، طيب، كان لديّ يقين بالنجاسة، فشككت في النجاسة، استصحبت النجاسة، عندما أجري الاستصحاب في الحقيقة، آخذ بالعلم السابق، فما يأتي (رفع ما لا يعلمون)، بل يكون (ما لا يعلمون) قد ارتفع بالأصل المحرز، الذي هو الاستصحاب، لأنه عندي علم، يقين سابق، وهكذا الحال في الاحتياط مثلاً، ما فيه علم بأحد الطرفين، فنحتاط، تكافؤ للدليلين، الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول: أنا أضيء لك عن الحالة السابقة، أكشف لك عن حالها، فإذن عرفنا أنه في الاحتياط، في التخيير، في البراءة، جريان هذه الأصول العملية له شرط، وهو العلم، والاستصحاب يقوم مقام العلم كما تقدم لدينا، واتضح عندنا في مباحث القطع، فيكون رافعاً لموضوع الأصل العملي اللفظي، وهذا ما نقصده من الورود، وقد أشكل الماتن ببعض الإشكالات...

الإشكال الأول: إذا تقولون إن الاستصحاب أصل محرز، وهو يتقدم على الأصول العملية اللفظية، طيب هناك أصول أيضاً محرزة، وأنتم تقدمون الاستصحاب عليها، وكان ينبغي أن تجروا التعارض بينه وبينها كأصالتي الحل والطهارة، هذا الإشكال الأول.
الإشكال الثاني للماتن: من قال لكم إن العلم (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) هذا في الأصل العملي اللفظي، وفي الاستصحاب تقولون أيضاً هذا علم، ماذا يعني هذا العلم؟ يعني إضاءة، كاشفية موجودة في الاستصحاب، يقوم مقام الأصل العملي، يقوم مقام الأمارة، نحن هنا عندنا إشكال، لما تجعلون العلم المأخوذ في الاستصحاب الرافع لبقية الأصول العملية اللفظية، هذا العلم ما تجعلونه بصفة نفسانية للعالم، (لاتنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله) ما نقصد الصفة الموجودة للمتيقن، ماذا نقصد؟ نقصد هكذا، الطريقية، ولذلك أقمنا الرواية مقام العلم، فنقول أيضاً الاستصحاب سوف يقوم مقام الرواية، كما قامت الرواية مقام العلم، فالاستصحاب كذلك، لأنه طريق، الرواية طريق، والاستصحاب طريق...

نقول: نحتاج إلى دليل يدلل على ذلك، يعني لابد أن تقيموا برهاناً قاطعاً، يثبت لدينا بأن (لاتنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله) يراد بـ (يقين مثله) يعني طريقاً معتبراً، وبما أن الاستصحاب طريق معتبر، فيصير كالرواية، فيصح الاعتماد عليه، ولا يسوغ لنا أن نجري الأصل العملي اللفظي، البراءة مثلاً، والحال أن موضوع البراءة متحقق، لكن لا يجوز لنا أن نجري هذه البراءة، هذا إشكال نمرة كم؟ اثنين.

الإشكال نمرة ثلاثة: نقول نحن ذكرنا أنه لدينا دليل، ما هو الدليل؟ سميناه الدليل الارتكازي في الاستصحاب، بمعنى أن الاستصحاب لدى العرف، لدى العقلاء، معروف الحدود، واضح القيود، يعني يعرفون قضية الاستصحاب، فعندما قال المعصوم (عليه السلام): (لاتنقض اليقين بالشك)، نقول هذه قضية ارتكازية، يعني الارتكاز لدى العرف عندما تأتي أمارة، يرفعون اليد عن يقينهم السابق، فلا يسرون أحكام اليقين السابق على شكهم اللاحق، وإنما يأخذون بالأمارة، كما قلنا، لأنه هذا الارتكاز العرفي، ولذلك ذكرنا هذا في الورود في الوجه الأول.

نقول: من قال لكم أن هناك أيضاً ارتكازاً في بقية الأصول العملية اللفظية، بمعنى لها حدود، لاتجري هذه الأصول العملية اللفظية مع جريان الاستصحاب، يعني إذا كان عندك شيء نجس، ثم شككت في ارتفاع نجاسته، تريد تجري الطهارة، تقول نعم أشك في نجاسته أريد أن أجري أصالة الطهارة، مثلاً، بما أن العرف العقلائي، عنده ارتكاز، يجري الاستصحاب، فيرتفع موضوع جريان أصالة الطهارة، فهو عنده ارتكاز أيضاً، عنده ارتكاز في مجال ماذا؟ الاستصحاب، يعرف أنه يقدم، وعنده ارتكاز العرف أيضاً، يعرف المتأخر، الذي هو أصالة الطهارة، مثلاً، وعندنا مثلاً فيه مقام، نحن نشك في حرمة شيء، وأردنا أن نجري البراءة، (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، تقول طيب الارتكاز الذي موجود في الاستصحاب هذا لا إشكال فيه، لكن أيضاً ارجع إلى العرف واطرق أبواب العرف وسلهم أنى شئت ومتى شئت، راح تجد الأجوبة متواترة لدى العرف بأننا لا نجري أصالة البراءة نحن كعرف مع جريان الاستصحاب، فإذن هناك أيضاً ارتكاز في عدم اجراء العرف لأصالة البراءة مع جريان الاستصحاب، كما أن هناك ارتكازاً لوجود حدود وقيود للاستصحاب، هناك ارتكاز لتأخر جريان أصالة البراءة الشرعية مع جريان الاستصحاب، يقول لك: ما نجري، تقول أجروه، لا نجري، هذا حدود....
الماتن ماذا يقول؟ يقول هذا يحتاج إلى إثبات هذا الإرتكاز، من قال لكم إن الارتكاز في المقام موجود، يعني لا دليل، طبعاً الارتكاز في الاستصحاب هذا فرغنا عنه وانتهينا منه، كلامنا أنه يوجد أيضاً ارتكاز في الأصول العملية اللفظية الأخرى بمثابة الارتكاز، فكما نقدم الاستصحاب، نؤخر بقية الأصول العملية اللفظية...

تالي، قلنا الماتن تراجع خطوة إلى الوراء أو خطوتين، ماذا قال؟ قال: نعم، لو كان، كما لا يبعد، لو كان اتفاق بين العلماء للقول بتقدم الاستصحاب على بقية الأصول المحرزة، كأصالتي الطهارة والحل، لكان تقدم الاستصحاب على بقية الأصول غير المحرزة من باب الأولوية القطعية، مثل (ولا تقل لهما أف)، يعني ولا تسطرهما أيضاً، واضحة لنا، من باب أولى...

كلامنا اليوم، نحن تعمدنا طبعاً نجيء هذا ونلخصه، لماذا؟ لأن الموضوع ترى فيه شيء من الدقة، رغم أنه واضح، لكن يقولون بعض الأشياء الواضحة، نعم، لشدة وضوحه يختفي، مثل الله، أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، تجد واحد يقول لك: جئ لي ببرهان على وجوده تبارك وتعالى، وتجيئ له بأدلة، وأدلة فيها عمق، نفس الأشياء ترى، يعني بعض الأشياء لما تضعها مع بعض تراها واضحة، لكن لأن كل جزء على حدة، تشوف فيه شيء من الصعوبة، نحن كذا، الأشياء التي نحن الآن فيها بهذه المثابة، طبعاً لله المثل الأعلى، ولكن مثال يعني...
الإشكال المتقدم، ماذا قلنا نحن، يعني سنرجع عوداً على بدء، سنرجع خطوة إلى الوراء، إلى الآن لم يثبت لدينا، لم يثبت عندنا أن الاستصحاب يتقدم على بقية الأصول العملية اللفظية وروداً، يعني يرفع موضوع الأصل العملي اللفظي، فما نستطيع نجري البراءة (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) ولا التخيير ولا الاحتياط، هذا تبين لدينا، وقلنا أيضاً نقع في إشكال، ما هو الإشكال؟ الإشكال: إذا أصل عملي محرز تقولون، وبإحرازه يتقدم على الأصل العملي البحت، طيب عندنا أصول عملية لفظية محرزة، تكافؤه وتعارضه، فلماذا قيل بتقدمه عليها؟ والحال أنه يمكن أن نقول بتقدمها عليه، بمعنى أن أصالة الحل، وأصالة الطهارة لها صلاحية في مورد جريانها، أو في موردي جريانها، أن ترفع موضوع الاستصحاب، فبدل ما يكون هو الوارد، يصبح موروداً، صارت أصالة الطهارة وأصالة الحلية، رفعت موضوع الاستصحاب، لماذا لا، هل نستطيع أن نجيب عن هذا الإشكال؟ يقول: نعم، إذا قلنا: إن الاستصحاب وارد، ممكن أن نعطي إجابة، بل وإجابة حاسمة، شوف الآن، صحيح هذه الأصول مكافئة للاستصحاب رتبة، ولذلك قلنا: يمكن أن يقال بأنها تعارض الاستصحاب، بمعنى أنها يمكن أن تكون واردة ورافعة لموضوع الاستصحاب، لكن الصحيح، ما هو الصحيح؟ أنها مورودة، وليست واردة، وذلك لنكتة دقيقة في المقام، إذا توجهنا إليها علمنا بالمطلوب، ما هي هذه النكتة الدقيقة؟ إذا كانت هذه واردة على الاستصحاب، يعني موضوع هذه الأصول العملية اللفظية، خلنا في هالأصلين المحرزين، ماذا يصير موضوعها؟ يقول لك: نعم إذا شككت في شيء أنه حلال أو حرام، أجرِ أصالة الحلية، قل حلال، طيب أنا ذهبت إلى السوق، ورأيت لحماً وأردت أن أشتريه، فشككت في حليته، يقول لي: خلاص، أصالة الحل، خلنا من أصالة السوق، يعني من قاعدة السوق، حل حل، حلال، لكن أنا أعرف أن هذا اللحم في السابق مغصوب، وأشك أنه نعم، الغاصب رأيته رافعاً يديه إلى السماء في وقت الزوال، يدعو الله منقطعاً إليه، ودموعه تكب أربعاً أربعاً، قلت: لعله آب إلى الله تبارك وتعالى، واستحل من صاحب اللحم السابق، وإلا ما يصير هذه الحالة والتوجه إلى الله، نعم، يجوز لي أجري أصالة الحل أو ما يجوز؟ المفروض أن هذه أصالة الحل تقول لك مطلقاً أجريني، أجريني أنا أصالة الحل، خاصة مع الدموع التي أربع أربع، لكن المشكلة ماذا يقول الاستصحاب؟ يقول: يقين سابق، شك لاحق، حكمني أنا، أنا الجاري، أنا الرافع لموضوع أصالة الحل في هذه اللحم المشكوك، طيب، لماذا؟ ماذا يصير عندنا لو أجرينا أصالة الحل؟ يصير إطلاق، يعني حتى مع وجود اليقين السابق بغصبية هذا اللحم، جرى أصالة الحل، فإذا قلنا كذلك، تضاد، تعارض مع دليل الاستصحاب الذي يقول (لاتنقض اليقين بالشك)، يعني معناه راح أستفيد، أن أصالة الحل ليست في المورد الذي فيه يقين سابق، يعني ليس لها إطلاق يشمل الحالة، تقول لي: والدموع والتوبة، أقول: هذا تاب، لكن غير معلوم أنه رجع، تشوفون بعض الناس أتقياء، لكنه يرتكب بعض المحظورات في جوانب تتنافى مع تقواه في جوانب أخرى، ويحتاط في بعض الجوانب وتزل قدمه في جوانب أخرى، فيكون نحن ننتبه، إنما هذه جئت بها جملة معترضة، لكن أنا قصدي أن نحن ما نقدر نجري أصالة الحل بنحو مطلق، بحيث نرفع موضوع جريان الاستصحاب مع وجود الحالة السابقة للاستصحاب، فماذا نقول؟ صحيح أنهم يتكافأان، كل منهما أصل عملي محرز، ولكن ما يسوغ لنا إجراء أصالة الحلية في هذه اللحم المشكوك مع وجود حالة سابقة بحرمته الغصبية، لوجود (لاتنقض اليقين بالشك)، فيكون (لاتنقض اليقين) هو الرافع لا المرفوع، وهكذا الحال أيضاً مع أصالة الطهارة، فيه شيء نجس، تالي شكيت، قلت وقعت قطرتان من الماء من السماء، السماء ماء طهوراً، طبعاً واحد يناقش، يقول هذا لا يصدق عليه ماء، وهذا ليس كلامنا، كلامنا في مثال، قلنا دائماً المناقشة في الأمثال ليست من دأب المحصلين، يكون ننتبه، قصدنا فقط نوضح بها الفكرة ليس إلا، فقط فحسب، كما يقال...
على كل أيضاً، ما نقدر نرفع اليد عن يقيننا السابق بنجاسة هذا الماء، ونحكم أصالة الطهارة، ولذلك يقول: الحمد لله رب العالمين، إلى هنا عندما سبرنا أدلة القوم، رأينا أن القول بالورود قابل للدغدغة، بل يقول: لا يتم، إلا بما أوردناه إذا تتذكرون في صفحة 160، ماذا قال في صفحة 160؟ الذي هو على رأيه؟ قال قليلاً عندي لفة بسيطة، ورود، لكن سموه الورود التأملي، ماذا سماه هو؟ يعني الورود التأملي، يعني يقول يرجع إلى الورود بالتأمل، هذا يقول ممكن أن نطبقه في المقام، عرفنا الورود التأملي الذي في صفحة 160؟ هناك، ما نعيده، واضح أمره، ممكن أن نأخذه ونسوي له ماذا؟ قص ولصق هنا، نفس الكلام الذي أجريناه هناك نستطيع أن نأتي به ههنا ونقول ورود تأملي، نسخ؟ نعم لصق، نفسه...

....

فإذن الورود في المقام صار عليه إشكال أو ما صار عليه إشكال؟ إشكال محكمي، يعني يرجع إلى صاحب المحكم، لكن نحن في نظرنا أن الورود، طبعاً ممكن الواحد يدغدغ في بعض الأدلة، ولكن الصحيح أن الورود يعني واضح، وحتى هو سلم به ولكن بالتأمل، فالورود الظاهر حسب ما يظهر من خلال الأدلة التي أوردت في المقام، هو قال لا يجري أو غير تام، نحن نقول لا غبار عليه، لأنه فيه بعض الأشياء بعد، يعني ما فيه شيء ما تقدر تدغدغ فيه، تقدر تجيء بإشكالات عليه وكذا، ولكن يبقى....وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً، نشوف نحن نعم، دليل محرز، وأخذ في الحالة السابقة، باعتبارها إضاءة وكاشفة، وبقية الأصول العملية الأخرى لم تؤخذ في هذه الحالة، فيصلح أن يكون وارداً، يعني رافعاً لموضوعات جريان الأصول العملية اللفظية.

خلاصة، تم.

الآن كلامنا بعد ماذا؟ كلامنا في الحكومة، مثل ما قلنا إنه الاستصحاب يتقدم على الأصول العملية اللفظية وروداً، أيضاً نستطيع أن نقول حكومة، حاكم، وعرفنا الحكومة فيما تقدم، قلنا الحكومة إما أن تضيق، وإما أن توسع، مثل (لاشك لكثير الشك) ضيقنا، (الطواف بالبيت صلاة) وسعنا، وقلنا إن الدليل الحاكم ماذا فيه بعد؟ فيه قهر وسلطنة واقتدار، بحيث يلجئنا مجبرين، ويقسرنا مضطرين لتقديمه على الدليل المحكومة، حكومة بعد، أحد يقدر يعارض الحكومة؟ ما أحد...

الدليل الحاكم هكذا، تعال إلى المقام، نحن نستطيع أن نقول إن الدليل في المقام، يعني الدليل الدال على حجية الاستصحاب حاكم على الدليل الدال على البراءة الشرعية، وعلى الاحتياط الشرعي، وعلى التخيير الشرعي، تعال، خلنا نشوف، نعم، يقول أول من قال بشكل واضح لا لبس فيه بتقدم الاستصحاب على بقية الأصول العملية اللفظية حكومة، الشيخ الأعظم، وفسر قوله بالتفسير التالي: شوفوا ماذا قال الشيخ الأعظم، قال: لما نأتي إلى هذه الأدلة، يالله خلنا نشوف الآن، نجيء الدليل، البراءة الشرعية، أنا عندي الآن ماذا؟ شك في شيء، ما أدري، حرام أو حلال؟ خلنا مثالنا السابق، اللحم المغصوب، اللحم المغصوب منهي عنه أو غير منهي عنه؟ منهي عنه، يعني ما نقدر نحن نشتري من الغاصب، هذا معنى منهي عنه، بيت مغصوب خلوه، اللحم يمكن بعد، ما أحد يغصب لحماً هالأيام، اللحم متوفر، أو فيه؟ يالله فيه، خلوه بيت يصير أفضل، يصير أوضح، أردنا أن نستأجر، وشككنا، قلنا هذا البيت كان مغصوباً، لكن الآن صاحبنا نشوفه يصلي في الروضة، الغاصب، الحمد لله، تاب إلى الله....
....

إذا ما يعجبكم المثال نرجع لمثالنا الأول، يصلح...
جئنا نريد نستأجر، قلنا: يقين سابق، يعني ما نبغي نستأجر، قال تعال أؤجركم، أخفض لكم الإيجار، قلنا: لا، استصحاب الحرمة، لأن البيت كان مغصوباً، قال تعال: تشك أنت، تشك، يعني البراءة، وأين موارد البراءة؟ الشك دائماً كما قلنا، الحمد لله، أجريت البراءة، بمعنى أنه يسوغ لك أن تؤجر أو تستأجر يعني البيت، وتقطن فيه وتقيم الفروض والنوافل والمستحبات دون أدنى شبهة، لأنه خلاص بعد أجريت الأصل العملي، لكن تالي ترجع إلى نفسك، فماذا تقول؟ تقول الحمد لله أنا أصولي وفاهم قواعد الأصول، خلني أشوف البراءة التي تجري أو استصحاب الحالة السابقة؟ البراءة في الحقيقة عندما تجري ماذا تقول لي؟ تقول لي: أنت تشك في أن هذا البيت مغصوب أو غير مغصوب، يعني يجوز لي أن أؤجره من الغاصب المشكوك في غصبيته أم لا؟ الأصل أنه نعم، كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام براءة عن الحرمة، تقول هكذا؟ هو في الحقيقة هذه البراءة متى تجيء يقول الشيخ الأنصاري؟ عندما تشك في الحكم الواقعي، الشيء أنه حلال أو حرام، مثل ما قلنا التتن، حرام واقعاً أو حلال؟ تجري البراءة عن الحرمة، نحن في المقام عندنا حكم واقعي أو حكم ظاهري؟ في الحقيقة عندنا حكم ظاهري، وكان في السابق لدينا ماذا؟ يقين سابق بالغصبية للبيت، للمنزل، اتفاقاً هذا البيت يطل على الشارع العام، فطمع فيه هذا، الحالة السابقة إذن ماذا؟ الغصبية، إذا كانت الحالة السابقة الغصبية، فيعني ماذا يقول لي الأصل العملي؟ يقول لي: استصحب الحرمة، وذاك يقول لي: أجرِ البراءة، لما أتأمل في موضوع الأصل العملي، أجده، يعني أجد الأصل العملي، أجده يقول لي، الأصل العملي بالاستصحاب: أجريني أجريني، يعني خذ بي خذ بي، أجريني أجريني، حتى في حالة الشك في توبة الغاصب ما لم تتيقن، يعني ما معنى هذا الكلام؟ يقول يعني أنا بمثابة دليل دال على استمرار الحرمة وعموم النهي في حالة الشك، عموم النهي باستئجار البيت المغصوب، وذاك ماذا يقول لي؟ الدليل الذي يقول لي البراءة البراءة، يعني استأجر، يقول أنا نعم في حالة الشك آتي، هذا ماذا قال لك هذا الدليل؟ قال لك أنت الآن في هذه الحالة المشكوكة، أنت غير شاك في الحقيقة، أنا نهي أعمم لهذه الحالة، يعني الثانية المستمرة، فإذا قال لك أعمم، يعني مثلما نقول، مثل ما تقدم، أصبح مفسراً للمراد بجريان أصالة البراءة، لأنه يقول لك: أجرِ البراءة ما دمت شاكاً، أما إذا كنت عندك دليل يقول في حال شكك هذا خل النهي السابق يجري، خله يمشي، فماذا بعد؟ يعني في الحقيقة ضيق، حكومة مضيقة، ضيق ذاك الدليل الذي يقول أجرِ البراءة، أجر البراءة ما لم يكن عندك هذا الدليل الدال على الجريان، الذي هو دليل الاستصحاب، يقول لك في هذه الحالة لا تجري البراءة، مثل (لاشك لكثير الشك)، شفنا اشلون يصبح حاكماً؟ صار حاكماً أو غير حاكم؟ حاكم، يقول الشيخ الأنصاري خلاص، فنستطيع أن نقدم الاستصحاب على البراءة بالحكومة، هذا خلاصة الحكومة، باكر يجيؤنا اشلون هل هذا الدليل تام أم لا؟ 

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
